عملة اسلامية موحدة - د. عمر عوض حاج حامد
كانت العرب في جاهليتها تتاجر مع البلدان المجاورة لها شمالاً وجنوباً كما قال تعالى: (لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ * إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ) وكانوا يرجعون من الشام بالدنانير الرومية المصنوعة من الذهب ومن العراق بالدراهم الفضية المصنوعة من الفضة بالإضافة إلى الدراهم الحميرية، وقد وردت في أخبارهم وأشعارهم ، وبذلك كانت ترد على الحجاز دنانير الذهب الهرقلية ودراهم الفضة الفارسية إلا أن أهل الحجاز كانوا يتعاملون مع هذه النقود على أساس وزنها باعتبارها تبرا مادة صرفة من الذهب والفضة لم تضرب لتنوع الدراهم واختلاف انواعها ولاحتمال نقصان الدنانير الذهبية من كثرة الاستعمال وكانوا يطلقون على الدراهم الفضية كلمة الورق ويطلقون على الدنانير كلمة العين. 
وعندما جاء الإسلام أقر الرسول (صلى الله عليه وسلم) التعامل بهذه النقود وأقر اعتبارها نقداً كما أقر الأوزان التي كانت قريش تزن بها الدنانير والدراهم كما جاء في حديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم) ( الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة) وكانت لهم أوزان إصطلحوا عليها فيما بينهم منها الرطل وهو 12 أوقية والأوقية 40 درهم والنش 20 درهم والنواة 5 دراهم ، وتعامل الرسول (صلى الله عليه وسلم) نفسه بهذه النقود فزوج علياً كرم الله وجهه على 480 درهم وفرض بها زكاة الأموال وكان الدرهم الذي عرفه المسلمون هو الدرهم الساساني ، وظل المسلمون يستعملون الدنانير والدراهم طوال حياته (صلى الله عليه وسلم) وطوال خلافة أبوبكر وثمانية سنوات من خلافة سيدنا عمر رضى الله عنهما ثم ضرب عمر رضى الله عنه دراهم جديدة على الطراز الساساني أبقاها على شكلها وأوزانها ألا أنه أضاف بعض الكلمات العربية بالخط الكوفي مثل بسم الله وبسم الله ربى. 
وحتى عند امتداد الفتح الإسلامي في عهد عمر رضى الله عنه إلى بلاد الفرس أقر النقود الساسانية في إيران والعراق مما هي بلغتها وحروفها البهلوية وكذلك شاراتها وشعاراتها غير الإسلامية وحافظ على أسماء دور السك وتاريخ الضرب باللغة البهلوية وفي سوريا فقد قبل عمر بن الخطاب نموذج النقود الإمبراطورية البيزنطية دون معارضة عندما ضرب نقوده وبدأت النقود الإسلامية يزداد انتشارها شيئا فشيئا كلما فرض العرب سلطانهم على الولايات البيزنطية وثمة تطور حدث في تطور النقود العربية في سوريا بوجه خاص هى ظهور الكتابات العربية إلى جانب الكتابات اليونانية فنجد مثلاً دمشق تكتب باليونانية والعربية معاً كذلك الحال بالنسبة لحمص وطبرية فأخذت تظهر على القطعة بعض العبارات التي تشير إلى الوزن الشرعي الصحيح لها مثل لفظ طيب أو جائز أو وافٍ وأهم المدن التي أنتجت هذا النوع من النقود العربية البيزنطة ( دمشق) (وحمص) (وبعلبك) (وقنسرين) (وطبرية) (وايليا) ولكن مع ذلك ظلت صورة هرقل إمبراطور الدولة البيزنطية تظهر على النقود العربية وتظهر صورة هرقل وإبنيه (هرقليوناس) و(قسطنطين) غير أن الكتابة العربية على أي حال أخذت تميل إلى إحتلال مكان أكبر بمرور الزمن على الفلوس البرونزية فظهرت البسملة وشهادة الوحدانية والرسالة المحمدية.
واستمر تعامل المسلمين بهذه العملات إلى أن آلت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان وذكر البلازي أن عبد الملك بن مروان ضرب الدنانير الذهبية سنة 74هـ وضرب الحجاج الدراهم سنة 75هـ ثم أمر بضربها في جميع النواحي سنة 76هـ ونقشت على هذه الدراهم نقوش بالخط العربي الكوفي وترك منذ ذلك التاريخ التعامل بالدنانير البيزنطية والدراهم الفارسية وأصبح للمسلمون نقود خاصة بهم وتخلصوا عن نقد غيرهم. 
دينـــار عبــد المــلك: 
بدأت المحاولات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أسلفنا إلا أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان هو أول من قام بهذا الأمر بصورة كاملة ففي عهد عبد الملك بدأت تظهر قومية الدولة الإسلامية بعد سيطرته على الحكم وتحطيم الحركات المناهضة له وبذلك شهد عصر عبد الملك بن مروان ظاهرة جديدة تتلخص في توحيد الأمة الإسلامية وصبغ الدولة بصبغة قومية عربية في جميع الميادين الإدارية والمالية فضربت على يد عبد الملك بن مروان أول نقود عربية كضرورة من ضرورات الاستقرار الاقتصادي والسياسي ولا يختلف المؤرخون العرب في نسبة الطراز العربي للنقود على يد عبد الملك بن مروان بقدر اختلافهم في الدافع الذي أدى به آخر الأمر إلى ترك التعامل بالنقود البيزنطية فقد أورد التاريخ أن نزاعاً نشب نتيجة لظهور النقود الإسلامية التي بدأ عبد الملك تحويرها والتعديل فيها ليطمس معالمها المسيحية إلى أن نقش اسمه عليها واستبدل عصا المطرانية المصلبة بالسيف في يد عبد الملك مما أدي لنشوب النزاع، وقد كانت هذه الخطوة خطوة ثورية في سبيل الإصلاح النقدي إلا أنها كانت في حقيقتها ثورة على نظام النقد البيزنطي العالمي 
تميزت كما قال المقريزى فضائل وميزات عبد الملك بن مروان في ثلاث: 
1/ أنه عدل بين كبار الدراهم وصغارها فصار الدرهم ستة دوانق.
2/ أن كل سبعة مثاقيل زنة عشرة دراهم. 
3/ أنه موافق لما سنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في فريضة الزكاة دون وكس ولا اشتطاط قضت بذلك السنة واجتمعت عليها الأمة.
كما أيضا في عهد بنو أمية ضرب الدرهم ويقول في ذلك ابن قدامة (وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين سوداً وطبرية، وكانت السود ثمانية دوانق والطبرية أربعة دوانق فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين متساويين في كل درهم ستة دوانق فعل ذلك بنو أمية فاجتمعت فيها ثلاثة أوجه فالأول أن كل عشرة وزن سبعة والثاني أنه عدل بين الصغير والكبير والثالث أنه موافق لسنة الرسول (صلى الله عليه وسلم) ودرهمه الذي قدر به المقادير الشرعية).
وفي الدولة العباسية لم يتغير الأمر كثيراً فظل يضرب نفس الدينار الأموي وقد حدث تطور في عهد الدولة العباسية عندما أمر الخليفة هارون الرشيد أن يكتب اسمه واسم إبنه الأمين على النقود الذهبية من الدنانير كما وهب الحقوق عينها للوزراء والولاة وعمال المال وعبر المقريزى عن ذلك صراحة بقوله (وهارون الرشيد أول خليفة ترفع عن مباشرة العيار بنفسه وكان الخلفاء من قبله يتولون النظر في عيار الدراهم والدنانير بأنفسهم ).
ويمكن أن نجمل ماحدث من تطور للنقود العربية في عهد الدولة العباسية في الآتي:
1/ ظلت النقود العربية في مصر تتبع في خصائصها النقود العباسية التي كانت في الواقع استمرار للطراز الأموي حتى عهد هارون الرشيد. 
2/ منذ عهد هارون الرشيد ظهر اسم الخليفة على النقود الذهبية وتمتع الولاة في مصر وبعض عمال الخراج بحق ضرب الدنانير عليها فظهرت أسماؤهم عليها منذ عام 170هـ.
3/ على يد المأمون أضيفت إلى كتابات الدنانير بعض الآيات القرآنية في هامش إضافي ( لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ) كما أكملت بعض العبارات المقتبسة من القرآن الكريم وأضيفت البسملة كاملة إلى عبارة الضرب وتاريخه.
4/ وفي عهد المأمون ظهرت مصر كمكان للسك سجله على الدنانير منذ 199هـ.
5/ انتهز الثوار من الجند فرصة النزاع بين الأمين والمأمون فمنحوا أنفسهم حق ضرب النقود الذهبية بأسمائهم دون حق شرعي من الخليفة. 
ومن هذا نصل إلى أن المسلمون لم يكن لهم عملتهم الخاصة بهم طوال فترة الخلفاء الراشدين وحتى عهد عبد الملك بن مروان بل هي نفس الدراهم والدنانير التي كانت مستخدمة قبلاً عدا إضافة قليلة لم تمس قيمة الدراهم ولا مصدرها أيام سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقد كان مصدر العملات من التجارة ورحلات القوافل التجارية أي من التصدير البضائع المحلية مما يدل على أنه حتى ذلك الوقت لم يعرف المجتمع الإسلامي والنظام الاقتصادي الإسلامي المشاكل المرتبطة بإصدار النقود من تضخم وخلافه.
ثم تتابع الحكام المسلمون منذ ذلك التاريخ حتى عهد قريب على ضرب الدنانير والدراهم على اختلاف بينها في الجودة والرداءة والوزن والشكل والرسم إلى أن انسلخت الدول الإسلامية عن جسم الدولة العثمانية ودخلت الكثير من بقاع العالم الإسلامي تحت السلطات الاستعمارية.

موقـف الفكـر الإسلامي من النقـد الورقـي:
الاوراق النقديـة:
بعد انتشار تداول النقود في البلاد الاسلامية سعى علماء المسلمون إلى بحث حقيقة النقود الورقية وقرروا عن بحوثهم مسائل في حكم زكاتها والبيع بها ومصارفتها إلا أن وجهات نظرهم كانت مختلفة تبعاً لإختلافهم في تصور حقيقتها ويمكن أن نحصر اختلافهم في أربعة أقوال ويمكن أن نعتبر كل قول نظرية قائمة بذاتها وفيما يلى عرض لهذه النظريات. 
النظريـة السنديـة:
هذه النظرية تقول أن الأوراق النقدية سندات بدين على جهة اصدارها ويوجهها أصحابها بالأدلة التالية:
1. التعهد المكتوب على الورقة بتسليم قيمتها لصاحبها عند الطلب.
2. ضرورة تغطيتها بالذهب والفضة او بواحد منهما عند خزائن مصدريها.
3. انتفاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق حيث ان المعتبر ما تدل علية من العدد لافي قيمتها الورقية.
4. ضمان سلطات اصدارها لقيمتها وقت ابطالها وتحريم التعامل بها. 
النظريـة العرضيـة: 
هذه النظرية ترى أن الأوراق النقدية عرض من عروض التجارة لها ما لعروض التجارة من الخصائص والأحكام ويوجهها أصحابها بتوجيهات نلخصها فيما يلي: 
1. الورق النقدي حال متقوم مرغوب فيه أو مدخر يباع ويشترى وتخالف ذاته ومعدنه ذات الذهب والفضة ومعدنها. 
2. الورق النقدي ليس بمكيل ولا موزون وليس له جنس من الأجناس الربوية الستة المنصوص عليها في حديث عبادة بن الصامت وغيره حتى تلحق به وتقاس عليه. 
3. ما كتب عليها من تقدير قيمتها وتعيين اسمها يعتبر أمراً إصطلاحياً مجازياً لا تخرج به عن حقيقتها من أنها مال متقوم ليست من جنس الذهب ولا الفضة ولا غيرها من الأموال الربوية. 
4. انتفاء الجامع بين الورق النقدى والنقد المعدني في الجنس والقدر أما الورق النقدى قرطاس والنقد المعدنى معدن نفيس من الذهب أو الفضة أوغيرها من المعادن وأما القدر فالنقد المعدنى موزون أما القرطاس فلا دخل للوزن والكيل فيه. 
النظريـة الإلحاقيـة: 
هذه النظرية تلحق الأوراق النقدية بالفلوس وترى هذه النظرية أن الأوراق النقدية كالفلوس في طروء الثمنية عليها فما ثبت للفلوس من أحكام في الربا والزكاة ثبت للأوراق النقدية مثلها وقد قال بهذه النظرية مجموعة كبيرة من العلماء ويعتبر القائل بها في الجملة وسطاً بين القائلين بالنظرية السندية والنظرية العرضية. 
النظريـة البديلـة: 
هذه النظرية ترى أن الاوراق النقدية بدل لما استعيض بها عنه وهما النقدان الذهب والفضة وللبدل حكم المبدل منه ويوجهها أصحابها بأن هذه الأوراق النقدية قائمة في الثمنية مقام ما تفرعت عنه من ذهب أو فضة حالة محلها والأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها ويؤيد القول بثمنيتها أنها إذا زالت عنها الثمنية أصبحت مجرد قصاصات ورق لا تساوى بعد إبطالها شيئا لما كانت تساويه قبل إبطالها ولا جزء منه فلها حكم النقدين مطلقا لأن ما ثبت للمبدل يثبت للبدل.
يقول ابن خلدون "الذهب والفضة قيمة لكل متمول" ، ويقول الغزالي "خلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين متوسطين بين سائر الأموال" . ويقرر ابن رشد عن الإمامين مالك والشافعي تخصيصهما (الذهب والفضة) بأحكام معينة "كونها رؤوساً للأثمان وقيماً للمتلفات" . أما المقريزي فيغالي جازماً: إن النقود التي تكون أثماناً للمبيعات وقيماً للأعمال، إنما هي الذهب والفضة فقط، لا يعلم في خبر صحيح ولا سقيم عن أمة من الأمم ولا طائفة من طوائف البشر أنهم اتخذوا أبداً في قديم الزمان ولا حديثه نقداً غيرهما. حتى قيل إن أول من ضرب الدينار هو آدم عليه الصلاة والسلام، وقال لا تصلح المعيشة إلا بهما، يتضح مما تقدم، ترشيحاً للذهب والفضة لوظيفة النقدية، بل وأكثر من الترشيح والترجيح، إذ يصل الأمر إلى التقرير الجازم، لدى البعض، بأن الذهب والفضة هما النقد خلقةً، وأن الثمنية (النقدية) هي علة قاصرة عليهما، ولا تتعداهما إلى سواهما . وهو ما ذهب إليه المقريزي من المؤرخين وجمهور الشافعية من الفقهاء. يقول النووي "الذهب والفضة جنس الأثمان غالباً "، ويقول الشيخ زكريا : “ إنما يحرم الربا، يقصد ربا الفضل، في نقد أي ذهب وفضة بخلاف العروض كفلوس وإن راجت”.
وتجمع المدارس الفقهية عموماً على أن "الذهب والفضة أثمان بالخلقة" وإن كان بين هذه المدارس في تعدية الثمنية إلى غيرهما خلاف. 
فالذهب والفضة بأي شكل وجدا فهما “ نقد خلقي” إلا أن أشكالهما ليست بنفس المستوى من الكفاءة لإنجاز مهام المبادلة. فحينما توجد النقود بشكل مسكوكات Coins معلومة الوزن والنقاء أفضل من أن تكون تِبراً يضطر المتعاملون إلى الإستعلام عن وزنه ونقاوته. يقول ابن خلدون: “بها ، أي بالسكّة، يتميز الخالص من المغشوش بين الناس في النقود عند المعاملات ويتقون سلامتها من الغش بختم السلطان عليها ” ويقول الماوردي : “ إذا خلص العين (الذهب) والورق (الفضة) من غش، كان هو المعتبر من النقود المستحقة، والمطبوع منها بالسكة السلطانية الموثوق بسلامة طبعها المأمون تبديلها وتلبيسها هي المستحقة، دون نقار الفضة وسبائك الذهب لأنه لا يوثق بهما إلا بالسبك والتصفية والمطبوع موثوق به ، لذلك كان هو الثابت في الذمم فيما يطلق من أثمان المبيعات وقيم المتلفات".
ولقد لاحظنا عند التعرض لتطور النقود في الدولة الإسلامية، أن ظهور دار السكة، كان شرطًا مؤسسيّاً لازماً لحركة الإصلاح النقدي الكبرى، على عهد عبد الملك بن مروان. وكان واحداً من لوازم الاستقلال الاقتصادي، وشرطاً لإنفاذ السياسة الشرعية للدولة الإسلامية؛ إذ تمت (أسلمة) النظام النقدي تماماً. ومنذ ذلك العهد أصبح الحديث عن النقد، وحق إصداره محصوراً بالدولة، كأحد أبرز وظائفها الاقتصادية. لقد أصّلت وظيفة الدولة هذه جملة من الأحكام، زيادة على المداخلة التاريخية المعروفة، ومن هذه الأحكام: النهي عن كسر النقود فقد “ نهى النبي أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.” 
وجاء في القرآن الكريم، تعريضاً بقوم شعيب عليه السلام لأنهم كانوا يحذفون الدراهم أي يقطعونها من أطرافها وهذا منقص لوزنها. وقد اعتقد هؤلاء أن ذلك باختيارهم، ولا قوامة للمجتمع ولا للمصلحين فيه على واحدة من أبرز مؤسساته وأكثرها حيوية وخطورة: { قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد . قال الطبري في تفسيرها : “ نهاهم عن قطع الدنانير والدراهم فقالوا مخالفين إنما هي أموالنا نفعل فيها ما نشاء. إن شئنا قطعناها وإن شئنا حرقناها وإن شئنا طرحناها” .
وحكى الشوكاني عن ابن سريج : إن أناساً “ كانوا يقرضون أطراف الدراهم والدنانير بالمقراض ويجمعون من تلك القراضة شيئًا كثيرًا بالسبك كما هو معهود بالمملكة الشامية وغيرها، وهذه هي الفعلة التي نهى الله عنها قوم شعيب بقوله: (ولا تبخسوا الناس أشياءهم)- فقالوا- أتنهانا أن نفعل في أموالنا يعني - الدراهم والدنانير - ما نشاء- من القرض ولم ينتهوا عن ذلك فأخذتهم الصيحة” .
وإذا كان المعتبر، من وجهة نظر البعض، في حصر حق سك النقد بالدولة هو سلامة النقد من الغش لذا يقرر الفقهاء كراهة ضرب الدراهم المغشوشة حتى من قبل ولي الأمر للحديث الصحيح: “ ... من غشنا فليس منا”، وقد تحامل الإمام الحسن رحمه الله تعالى على أولياء الأمور لِما رأى من غش الدراهم فقال: “كان الناس وهم أهل كفر قد عرفوا موضع هذا الدرهم من الناس فجوّدوه وأخلصوه، فلما صار إليكم غششتموه وأفسدتموه . ولقد كان عمر بن الخطاب قال: هممت أن أجعل الدراهم من جلود الإبل فقيل له : إذاً لا بعير، فأمسك”.
وأورد الفقهاء خلافاً في جواز التعامل (أو إمساك) النقد المغشوش ربما أمكن تقييده بمجهولية قدر الغش وصفته ومدى جريان العرف به . وفي هذا السياق أيضاً هاجم ابن تيمية أهل الكيمياء ، وشدد في مسؤولية الدولة عن متابعتهم وملاحقتهم لأنهم يستطيعون غش النقود بوسائل لا يستطيعها غيرهم. بل وأكد هو وغيره رقابة الهيئة الاجتماعية على السلطة التنفيذية؛ إذ أشار بأن ليس للإمام أن يبدل النقود الاصطلاحية الرائجة بين الناس، لأن ذلك مفضٍ إلى أكل أموالهم بالباطل، مثلما لا يكون لأحد من الرعية إصدارها افتئاتاً على السلطان.
والحق أن مسؤولية الدولة عن إصدار النقد وإدارته، حتى وإن لم يسنده نص توقيفي، فهو من باب المصالح المرسلة التي لا يُستغنى فيها عن الدولة أبداً. قال ابن خلدون عن إصدار النقد: “هي وظيفة ضرورية للملك” . قال عنها النووي في (المجموع) إنها “ من شأن الإمام”. وقال أحمد في رواية جعفر بن محمد: “لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، لأن الناس إنْ رُخِّص لهم ركبوا العظائم”.

النقــود المصرفيــة في الاقتصـاد الإسلامي:
أما المصارف التجارية فقد كانت تمارس دور المصدر للنقود الورقية حينما كانت هذه في أطوارها الأولى نقوداً مستندية أو نائبة قابلة للتحويل فاستفادت من مركزها بين الجمهور ليس عن طريق الإقراض بربا فحسب، إنما عن طريق إصدار النقود الورقية بحجوم تفوق احتياطاتها الذهبية؛ وهي حقوق على الموجودات الحقيقية، وبذلك أشركت نفسها مع الجمهور في ملكية أصوله.
وحينما انتبه ملوك أوربا إلى حقيقة الدور الذي تلعبه المصارف التجارية انتزعوا منها وظيفة الإصدار النقدي وحصروها في مصارف الإصدار التي يديرونها. ومن عهدها لم تتورع الحكومات عن الإصدار النقدي طالما أمِنت رقابة الجمهور؛ فقد وجدت فيه بديلاً سهلاً عن الضرائب. فتطفيف حافظة الممول (بتخفيض قيمة النقود عن طريق الإصدار الجديد) أيسر من انتزاع وريقات منها بشكل ضرائب .
وهكذا أصبحت الحكومات تشاطر رعاياها أصولهم الحقيقية ليس بصفتها قيّمة على الموارد العامة وإنما لكونها تملك سلطة الإصدار.
ولم تكن المصارف التجارية، ومن ورائها أبواق المرابين، بالتي تسكت عما تفعله الحكومات، ما لم تُشْرَك في ثمار هذا "الفيء العريض" ، فبدأت تولد نوعاً جديداً من النقود هو نقود الودائع أو النقود المصرفية تعوض به ما فاتها من إصدار النقود الورقية. وما لبث هذا الشكل الحادث من أشكال النقود أن توسّع على نحو سريع، وصار ينهض بتسوية الجزء الأكبر من التزامات المتعاملين في الدول المتقدمة.
إن الممارستين السابقتين كلتاهما قد أساءت إلى قيمة النقود أيما إساءة وصارت هذه الأخيرة رغم التنامي الهائل في الإنتاج (الذي يُفترض أن يرفع من قيمة النقود) في انخفاض مستمر من جراء التوسع في الإصدار والإقراض .
هيمنة الدولار 
فرضت الامبراطورية البريطانية هيمنتها في القرن التاسع عشر عسكريا واقتصاديا وكانت لندن هي المركز المالي العالمي حتى بداية الحرب العالمية الثانية بسبب سيطرتها العسكرية على بقاع واسعة من العالم وفي تلك الجقبة كانت القاعدة النقدية للنظام النقدي العالمي هي قاعدة الذهب (ةيقصد بالقاعدة النقدية الاساس في اصدار النقود وقبولها بين افراد المجتمع للقيام بوظائفها ) فكان سعر التعادل القانوني للنقد بوزن محدد من الذهب (قاعدة الذهب) او بوزن محدد من الذهب والفضة وقد مرت قاعدة الذهب بثلاثة مراحل نستعرضها فيما يلي:
- نظام المسكوكات الذهبية :في ظل هذا النظام يتم تحديد سعر تعادلي لتبادل البنكنوت بالذهب ويتطلب هذا النظام حرية استيراد وتصدير الذهب وحرية استبدال اوراق البنكنوت بالذهب 
- نظام السبائك الذهبية مع نمو الانشطة الانتاجية والتبادل التجاري واجهت المعاملات التجارية نقصاً في احتياطات الذهب عالميا فظهرت اوراق البنكنوت القابلة للاستبدال بالذهب ومع تنامي الحاجة لمذيد من النقد تم تقليص قيم العملات اي تخفيض معدل تبادل البنكنوت بالذهب 
- نظام الصرف بالذهب بنهاية الحرب العالمية الثانية كانت 70% من احتياطيات الذهب العالمي لدي الولايات المتحدة وظهرت المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي الذي ربط عملات الدول بالدولار عند اسعار صرف ثابتة لذلك لم تعد دول العالم تحتفظ بالذهب في احتياطياتها بل بالدولار القابل للصرف بالذهب استمر هذا الوضع حتي عام 1971 عندما قطعت الولايات المتحدة علاقة الدولار بالذهب وتبعتها دول العالم في الغاء قابلية تحويل عملاتها للذهب
بنهاية الحرب العالمية الثانية انتقلت الهيمنة الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة فقامت العديد من الدول الراسمالية خاصة بريطانيا وفرنسا والمانيا باستثمار رؤوس اموال ضخمة في الاقتصاد الامريكي وذلك لارتفاع الارباح المتحققة وفي بداية القرن العشرين قامت الولايات المتحدة باحلال رؤوس الاموال الاجنبية برؤوس اموال وطنية مما خلق اذدهارا للاقتصاد الامريكي ،وجاءت الفرصة للولايات المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وانهيار معظم اقتصاديات اوروبا واسيا فاصبحت الولايات المتحدة هي المحتكر للعديد من الصناعات وامتلاكها لاكبر رصيد من الذهب في العالم فاصبحت دائنة للعديد من دول العالم واصبحت جميع الحكومات متحللة من اي ارتباط بالذهب باستثناء الولايات المتحدة الامريكية صاحبة اكبر رصيد ذهب في العالم آنذاك فابقت على قابلية الدولار الامريكي الي التحول الي ذهب في المعاملات الدولية واصبح سعر الاوقية من الذهب معادلاً 35 دولار مريكي فاصبح هذا سعر صرف الدولار وتقوم كل دولة بتسوية معاملاتها بالدولار الذي يمكن تحويلة الي ذهب .
ظلت سيطرة لولايات المتحدة وتربعها على العالم اقتصاديا سببا لانتشار واتساع مجال الدولار في التعاملات الدولية حتى بداية الستينات حيث بدات معدلات النمو في التزايد في كل من المانيا الغربية واليابان مما انعكس سلبا على الفائض في الميزان التجاري الامريكي وفي البداية قامت الولايات بتحويل جزء من رصيدها الذهبي لتغطية العجز وفشلت الولايات المتحدة في سدة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها الدولية بتثبيت سعر الدولار عند35دولار لاوقية الذهب فاعلن الرئيس نكسون رسميا تحلل الولايات المتحدة من التزامها بتحويل الدولار الي ذهب 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية كان النظام العالمي منهارا تماما فبدأ اتجاه المجتمع الدولي لتفكير بضرورة اعادة ما دمرتة الحرب وخلق نظام نقدي ومالي ونتيجة لانتصار الولايات المتحدة في الحرب فقد سيطرت على تلك المحاولات باعتبارها صاحبة القوة العسكرية والاقتصادية فقد عقد مؤتمر في مدينة بريتون وودز لمناقشة الاوضاع النقدية العالمية وظهرت في هذا المؤتمر (النظام النقدي الدولي) وهو مجموعة من القواعد والاسس والاليات لمراقبة التبادل النقدي بين الدول من خلال تحديد سعر صرف العملات وطبيعة الاحتياطات الدولية من العملات الصعبة وبعد اعلان الرئيس نكسون عقد مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مؤتمرا في بليكا وتم تعديل الاتفاق على الاتي 
- حرية السعر الرسمي للذهب ونزع الصفة النقدية عنه 
- حرية الدول الاعضاء في اختيار ما تشاء من نظم الصرف بما في ذلك التعويم 
- التخلص من جانب من كمية الذهب الموجودة بحوزة الصندوق 
- تقرر ان تكون وحدات حقوق السحب الخاصة (من صندوق النقد) هي الاصول الاحتياطية الاساسية في نظام النقد الدولي
وبذلك اصبح للنظام العالمي النقدي ملامح جديدة فاصبح الدولار الامريكي هو عملة التداول الدولية ووسيلة عالمية القيمة والعملة الاساسية قي الاحتياطيات النقدية في العالم واصبح يمتلك 77% من تلك الاحتياطات فبرزت الحاجة للدولار لتسوية المبادلات التجارية بين دول العالم فاصبلح هو الضابط لاسعار المواد الاولية وهو وسيط التبادل لعمليات الاستيراد والتصدير فالحصول على سلعة يتطلب اولا الحصول على الدولار وتقوم البنوك الامريكية بتمويل الاستيراد والتصدير في شكل دولارات لنسبة كبيرة جدا من المعاملات والمبادلات التجارية واصبحت تحصل على مابين 5-10% من قيمة التجارة في العالم (الارباح غير المرئية ) واصبح الدولار اقوي ادوات الهيمنة الامريكية على النظام الاقتصادي العالمي
اعطي العالم الاقتصاد الامريكي هذة الاداة بيسر شديد مما مكنها من فرض هيمنة اقتصادية امتد اثرها لنواحي اخرى كثيرة ولم تحاول اي من دول العالم تحجيم هذة الاداة سوى بعض المحاولات محدودة الاثر ولعل ما انتهجه نظام صدام حسين قبل الغزو كان احدى هذة المحاولات التي لم تجدد المساندة والدعم حتى من الدول العربية والاسلامية ،كما ايضا تبنى هذا الاتجاه مهاتير محمد منتقدا هيمنة الدولار على النظام النقدي وهذا يبرر القلق البالغ للولايات المتحدة من لجوء النظام النقدي العالمي الي بدائل للدولار 
يشهد العالم الان تكتلات اقليمية اقتصادية لخلق تبادل للمصالح وخلق قوة اقتصادية وهو ما اتبعتة الدول الصناعية الكبري لتوفير بيئة ملائمة لنموها الاقتصادي وخلق التكيف المطلوب مع متطلبات العولمة والتحرر الاقتصادي وترابط المصالح بين الدول ، والدول الاسلامية في مجموعها هى بلدان نامية تعاني من التخلف الاقتصادي والتبعية بمعدلات نمو منخفضة نسبيا ومشكلات اقتصادية طاحنة في الغالب الاعم مما جعلها سوقا جيدة لمنتجات الدول الصناعية الكبري ومصدرا للمواد الاولية
يحتل العالم الاسلامي حجما مقدرا فالعالم الاسلامي يحتل 16.7% من مساحة العالم ويبلغ عدد سكان الدول الاسلامية حوالي20% من سكان العالم ويبلغ عدد الدول الاسلامية حوالي 57 دولة حسب عضويتها في منظمة المؤتمر الاسلامي تتوزع في اربعة قارات (اوروبا) (وافريقيا) (واميركا الاتينية)(واسيا) وبالرغم من ذلك الا ان التجارة البينية بين الدول الاسلامية من حيث الصادرات والواردات تعتبر محدودة جدا ، بينما تتجه معظم تجارتها الخارجية لعدد محدود من الشركاء في الدول الصناعية الكبري وبلغت حصة التجارة المتبادلة بين الاقطار الاسلامية بالنسبة الي مجموع صادراتها في عام 1969 عام تاسيس منظمة المؤتمر الاسلامي 5.9% ولم يتجاوز 13% في العام 2007 مما يعني عدم تنامي التجارة البينية خلال الفترة السابقة الا بقدر ضئيل مما يعني وجود عدد من المعوقات تقف امام التجارة البينية من حواجز جمركية وغير جمركية ونقص التمويل التجاري والحواجز المؤسسية وقصور البيانات الاساسية ، بالرغم من هذة المعوقات الا ان العالم الاسلامي يمتلك العديد من المقومات الاقتصادية والثروات والموارد البشرية مما يؤهلها لتكوين هياكل انتاجية ضخمة وسوقا واسعا للتبادل المشترك وخلق نتسيق بين مجموع الدول الاسلامية مما يحسن بقوة مستوى الاداء الاقتصادي لهذة الدول كما يساهم في خلق مشروعات انتاجية ضخمة تؤدي الي حدوث وفورات في الانتاج كما يسهم في خلق فرص متجددة لراس المال الاسلامي من خلال انتقال راس المال من الدول التي تقل فيها الانتاجية الحدية لراس المال الي الدول التي ترتفع فيها انتاجية راس المال 
ما سبق نلحظ ان النظام النقدي العالمي بملامحة الراهنة هو نظام هش جرد النقود من قيمتها الفعلية واصبحت اوراق تطبع دون وجود قيمة فعلية لها ، وكذلك نلحظ ما نتهجتة الحكومات الامريكية من وسائل وخطط للهيمنة على النظام العالمي من خلال فرض الدولار كمخزن للقيمة دون وجود مقدرة حقيقية للدولار للقيام بهذا الدور ، ولعل ما يشهدة العالم الان بعد كل هذةا السنوات لخير دليل على ذلك ، لذا فالان الحاجة ملحة لايجاد عملة تحمل قيمة فعلية لتكون مخزتا للقيمة ووسيلة للتبادل التجاري غير معرضة للانهيار ، وبالنظر نجد ان المعادن النفيسة لما تتميز به من ندرة نسبية هي الاقدر على المحافظة على القيمة دون غيرها لذا فان النقود الذهبية والفضية التي كانت سائدة في الحقب التاريخية هي نقود حقيقية لم تتعرض للهزات الاقتصادية كما يحدث للدولار الذي اصبح اداة هيمنة واداة تهديد للنظام النقدي العالمي باسرة وبالعودة للتاريخ نجد ان النقود السلعية هي النقود التي سادت في الامبراطوريات السابقة وهي كذلك النقود التي وجدت القبول في الدولة الاسلامية وتكرر ذكرها بكثرة في كتابات العلماء المسلمين الاوائل يقول الدمشقي ( ووقع إجماع الناس كافة على تفضيل الذهب والفضة لسرعة المواتاة والسبك والطرق والجمع والتفرقة والتشكيل بأي شكل أريد مع حسن الذوق وعدم الروائح والطعوم الرديئة وبقائها على الوقت وقبولها العلامات التي تصونها وثبات السمات التي تحفظها من الغش والتدليس فطبعوها وثمنوا بها الأشياء كلها ورأوا إن الذهب اجل قدراً في حسن الرونق وتلذذ الأجزاء والبقاء على طول الوقت وتكرار السبك في النار، فجعلوا كل جزء منه بعدة من أجزاء الفضة وجعلوها ثمنا لسائر الأشياء فاصطلحوا على ذلك ليشترى الإنسان حاجته في وقت أرادته، ليكون له من حصل له هذان الجوهران كان الأنواع التي يحتاج إليها حاصلة في يده مجموعة لديه متى شاء فلذلك لزمت الحاجة في المعاش إلى المال الصامت). وايضا ذكرها المقريزيقائلا (أعلم جعل الله لك إلى كل خير سبيلاً ذلولاً وإلى كل فضل علماً ودليلاً أنه لم تنزل سنة الله في خلقه، وعادته المستمرة منذ كانت الخليقة إلى أن حدثت هذه الحوادث - يشير إلى المجاعة التي حلت بمصر في عام 806هـ وأرتكبت هذه العظائم التي قلناها في جهات الأرض كلها عند كل أمة من الأمم كالفرس والروم وبنى إسرائيل ويونان والقبط بل والنبط والتبابعة إقبال اليمن والعرب العاربة والعرب المستعربة ثم في الدولة الإسلامية من ظهورها على اختلاف دولها التي قامت بدعوتها والتزمت بشريعتها كبني أمية بالشام والأندلس وبنى العباس بالمشرق والعلويين بطبرستان وبلاد المغرب وديار مصر والشام وبلاد اليمن ودولة الترك بنى سلجوق ودولة الديلم والمغول بالمشرق ودولة الأكراد بمصر والشام وديار بكر ثم ملوك الترك بمصر، أن النقود التي تكون أثمانا للمبيعات وقيماً للأعمال إنما هي الذهب والفضة فقط لا يعلم في خبر صحيح ولا سقيم عن أمة من الأمم ولا طائفة من طوائف البشر أنهم اتخذوا أبداً في قديم الزمان ولا حديثة نقداً غيرهما حتى قيل إن أول من ضرب الدينار والدرهم آدم عليه الصلاة والسلام وقال لا نعلم العيشة إلا بهما – رواه الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق) 
ان كان العالم الاسلامي الان قادرا على انشاء اتحاد مالي اسلامي فان الاحرى ان تتجه الدول الاسلامية لخلق عملة اسلامية تتفق والمبادئ الاسلامية من عدل وحفظ للحقوق دون الحاجة للوقوع في شراك التبعية الاقتصادية وقد برزت فكرة انشاء عملة اسلامية بغرض التبادل التجاري بين الدول الاسلامية من خلال مشروع الدينار الاسلامي الذهبي الذي نادى به الربوفيسور عمر ابراهيم فاديلو وهو مفكر اسباني اعتنق الاسلام وقد تبني الفكرة رئيس الوزراء الماليزي السابق واوضح د.عمر فاديلو ان نظام الدينار الذهبي يستهدف تقليص هيمنة الدولار الامريكي واعادة استخدام الذهب كعملة دولية في العالم بدلا منه مستندا الي الثبات الذي يتميز به الذهب باعتباره معدنا ثمينا بخلاف النقود الورقية المتذبذبة في قيمتها ، وقد صدر اول دينار ذهبي اسلامي في العام 1992 وذلك بوزن يعادل 4.25 جرام من الذهب عيار 22 ، وفي نوفمبر 2001 تم طرح مجموعة من الدنانير الذهبية بوزن 4.25 جرام وقد تطورت الفكرة باطلاق الدينار الالكتروني وهو نظام يتم فيه استخدام الذهب كنقد من خلال معاملات الكترونية عبر الانترنيت وهو تطوير لفكرة العملات الذهبية حيث يتم دفع مبلغ من المال مقابل الحصول على بطاقة ذهبية تعادل قيمة المدفوع وتستخدم في التسوق 
ان فكرة عملة اسلامية هي في المقام الاول تطور في اتجاه التعاون الاسلامي التجاري وهي ايضا الخطوة الاولي لخلق تكتل اقتصادي في مواجهة مايحيط بالعالم الاسلامي من تكتلات اقتصادية ، ومن جانب آخر هو كسر للحصار والهيمنة الامريكية على الاقتصاد العالمي او على الاقل على العالم الاسلامي الذي يواجه حرب اقتصادية تستهدف استقرارة وامنة وتطورة كما هي ايضا الوسيلة لخلق اقتصاديات قوية تقوم على نظام نقدي آمن وعادل من خلال اعطاء النقود قيمتها الحقيقية وان كان الدينار الذهبي هو خطوة في الانجاه الصحيح فان الاوجب على الدول الاسلامية دعم المشروع والذي يعتمد نجاحه على اقبال الدول الاسلامية لاستخدامه كعملة رئيسة للتبادل التجاري الامر الذي يحقق عددا من الفوائد 
- لاتحتاج الدول المتعاملة مع الدينار الذهبي الي احتياطيات من العملات الاجنبية لاتمام المبادلات التجارية 
- زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الاسلامية مما يساعد في زيادة النمو الاقتصادي لهذة الدول 
- تفادي اخطار المضاربة فالعملة الذهبية هي عملة مرتبطة باسعار الذذهب كعملة وليست سندا بالتعهد عند الدفع دون اي اثار تضخمية بسبب استقرارة النسبي 
تقوم آلية عمل الدينار الذهبي على تسوية التجارة بين الدول المستخدمة للدينار من خلال تسوية المبادلات التجارية كل 3 اشهر بالدينار الذهبي على اساس سعر صرف الدينار وقت التصدير والاستيراد تقوم البنوك المركزية بتسوية مدفوعاتها كل 3 اشهر عن طريق دفع مستحقاتهم عن طريق الذهب بتحويل مقادير الذهب للطرف المستحق 
ان الامة الاسلامية تواجه تداعيا من الامم عليها بشتى الوسائل والاسلحة ولهذا التداعي اثارة الراهنة على نمو وتطور الامة وليس المخرج الا بالوقوف في وجة المخططات المعادية التي تستهدف العالم الاسلامي واول خطوات المواجهة الانعتاق من التبعية الاقتصادية ومحاولة خلق اقتصاد تكاملي وخلق وحدة اقتصادية قادرة على الوقوف في وجه القوى المعارضة التي عدائها للاسلام هو عداء تاريخي تاصلت جزورة منذ مئات السنين ،وليست التحالفات والاتفاقات الا وجها مزيفا للحقيقة فالامة الاسلامية الان كيان ضعيف اما الكيانات المعادية وليس للامة الاسلامية الا ان تشحذ اسلحتها المتاحة وتعمل على خلق اسلحة جديدة واول هذة الاسلحة خلق قوة اقتصادية.
